
نيسان 2020



انديكيتورز هي شركة 
متخصصة بالتحليل 

والأبحاث والاستشارات، 
تأسست في عام 2017 
في مدينة غازي عنتاب 
التركية، تقدم خدماتها 

فيما يتعلق بالبيانات 
بكامل دورتها، بداية من 
التأسيس لجمع البيانات 

وأدواته وبرامجه، إلى إدارة 
جودة البيانات وترميزها 

ونظم أرشفتها، بالإضافة 
إلى تحليل البيانات للأنواع 

المختلفة من الدراسات 
البحثية...

يقدم انديكيتورز خدماته 
في ثلاث قطاعات هي 
قطاع الأعمال والقطاع 

الانساني وقطاع الأبحاث. 
ويسعى للمساهمة في 
تنمية قدرات المؤسسات 

المختلفة في مجال 
البيانات والتحليل، عن 

طريق تقديم الاستشارات 
والتدريب والأدلة العلمية، 

بشكل يزيد من درجة 
استفادتها من البيانات 

التي تردها ويعطيها 
قراءة أوضح لواقعها ورؤى 

مستقبلية حول التغيرات 
التي يمكن أن تطرأ، مما 

ينعكس كقرارات مبنية 
على معرفة جيدة لنتائجها 

الحالية والمستقبلية.

رابطة المحامين السوريين 
الأحرار هي منظمة 

غير حكومية، غير ربحية، 
حقوقية وقانونية، تهدف 

إلى بناء مجتمع قائم على 
العدالة، يحكمها القانون 

من خلال رفع الوعي 
وتأسيس مفاهيم العدالة 

والديمقراطية وحقوق 
الإنسان.

تهدف رابطة المحامين 
السوريين الأحرار إلى بناء 

نظام قانوني فعال يضمن 
توفير العدالة لجميع الفئات 
الإجتماعية خاصة المهمشة 

منها. 
تعمل رابطة المحامين 
السوريين الأحرار على 

جعل العدالة حقيقة لجميع 
السوريين لأن العدالة 

فقط هي التي يمكن أن 
تجلب السلام المستمر 
إلى سوريا حيث تهدف 

إلى تشكيل دولة من 
العدل وسيادة القانون 
والديمقراطية وحقوق 

الإنسان في سوريا.

شبكة حماية المرأة تجمع 
من منظمات مدنية غير 

سياسية وغير حزبية وغير 
ربحية، تهدف إلى دعم 

وتمكين المرأة في  كافة 
المجالات. 

تاريخ تأسيسها 31 تموز 
2019، مقرها في 

تركيا – هاتاي – انطاكيا. 
ونسعى لتوسيعها من 
خلال عدة فروع لها في 

داخل وخارج سوريا. 
منطقة عملها: كل 

الأماكن التي يتواجد فيها 
السورين. 

رؤيتها:  وصول  المرأة 
السورية إلى مراكز صنع 

القرار من خلال مشاركتها 
الفاعلة في نهضة 

الوطن.
رسالتها: دعم وتمكين 

المرأة السورية في كافة 
المجالات.  

شعارها: الفكر يصنع 
الحماية.

إنديكيتورز 
INDICATORS

رابطة المحامين 
)FSLA(الأحرار

  شبكة حماية 
المرأة السورية



مصطلحات:
المــرأة المطلقــة: نقصــد عنــد ذكــر المــرأة المطلقــة فــي هــذا التقريــر هــو كل امــرأة انفصلــت عــن زوجهــا إلا أن إجــراءات الطــاق 

الرســمية لــم تتــم.

الملخص التنفيذي
تشــير التقاريــر والإحصائيــات الصــادرة عــن الهيئــات والمنظمــات الحقوقيــة الدوليــة إلــى وجــود أعــداد هائلــة مــن الســوريين ممــن اضطروا 
لتــرك مناطقهــم الأصليــة والنــزوح داخليــاً أو اللجــوء إلــى دول أخــرى، إذ يقــدر المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان أعــداد النازحيــن داخليــاً 
ب 6,6 مليــون نســمة أمــا اللاجئيــن فقــد بلــغ عددهــم 5,6 مليــون يتــوزع معظمهــم فــي دول الجــوار وبخاصــة تركيــا التــي تــأوي علــى 
أراضيهــا مــا بيــن ثلاثــة ملاييــن ونصــف وأربعــة ملاييــن لاجــئ، ويعانــي الســوريون المقيمــون فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة 
النظــام داخــل ســوريا ســواء أكانــوا مــن النازحيــن أم مــن أبنــاء المجتمــع المضيــف العديــد مــن الصعوبــات المتعلقــة بعــدم قدرتهــم علــى 
الوصــول إلــى دوائــر الدولــة الرســمية لاســتخراج مــا يحتاجونــه مــن وثائــق وأوراق ثبوتيــة أو تســجيل مــا يطــرأ مــن تغييــرات علــى أحوالهــم 
ــر الرســمية فــي المناطــق الخارجــة  ــف الدوائ ــام النظــام الســوري بإغــاق مختل ــك بســبب قي ــزواج والطــاق وذل الشــخصية كعقــود ال
عــن ســيطرته، وبالمثــل فــإن اللاجئيــن أيضــاً يواجهــون العديــد مــن التحديــات وخاصــة فــي ظــل قيــام العديــد مــن الــدول بإغــاق البعثــات 
الدبلوماســية التابعــة للنظــام الســوري علــى أراضيهــا واشــتراط مــا تبقــى مــن تلــك البعثــات العديــد مــن الوثائــق التــي لا يمكــن للاجئيــن 
اســتخراجها لاســتكمال الإجــراءات المطلوبــة لتثبيــت عقــود ومعامــات الأحــوال الشــخصية كالــزواج والطــاق، وممــا لا شــك فيــه فــإن 

تلــك الصعوبــات تــزداد بدرجــة أكبــر بالنســبة للفئــات الأشــد ضعفــاً وبالأخــص النســاء المطلقــات.

وعليــه ونظــراً لأهميــة تثبيــت عقــود الــزواج والطــاق ومــا يترتــب علــى عــدم تســجيلها لــدى الســطات الرســمية مــن مشــاكل وصعوبــات 
قانونيــة وضيــاع حقــوق الزوجــة والأطفــال، فقــد قمنــا بإجــراء الدراســة الحاليــة والتــي تهــدف إلــى بحــث واقــع النســاء المطلقــات 
المقيمــات فــي تركيــا ومعرفــة نســب عقــود الــزواج والطــاق المســجلة لــدى الســلطات الرســمية وتحديــد أبــرز الوســائل والإجــراءات 
المتبعــة لتســجيل عقــود الــزواج والطــاق والأثــار الســلبية المترتبــة علــى عــدم تســجيلها علــى كل مــن الزوجــة والأطفــال، كمــا تهــدف 

الدراســة للكشــف عــن الصعوبــات والتحديــات التــي تعانــي منهــا النســاء المطلقــات علــى الصعيــد الاقتصــادي والاجتماعــي.

وقــد تــم إجــراء الدراســة خــال شــهر كانــون الأول مــن عــام 2019 وغطــت ثــاث ولايــات فــي تركيــا وهــي غــازي عينتــاب وأنطاكيــا 
ومارديــن وهــي ولايــات تضــم أعــداد مرتفعــة مــن اللاجئيــن الســوريين، وقــد تــم خــال الدراســة مقابلــة 3 خبــراء مــن المحاميــن الســوريين 
المقيميــن فــي ســوريا للاطــاع علــى أحــكام عقــود الــزواج والطــاق المنصــوص عليهــا فــي القانــون الســوري والاســتفادة مــن خبراتهم 
وتجربــة عملهــم فــي تركيــا واطلاعهــم علــى العديــد مــن الحــالات للنســاء المطلقــات المقيمــات فــي تركيــا، كمــا تمــت مقابلــة محامــي 
تركــي للوقــوف علــى الأحــكام المنصــوص عليهــا فــي القانــون التركــي، كمــا تمــت مقابلــة 16 امــرأة مــن النســاء الســوريات المطلقــات 
المقيمــات فــي مناطــق الدراســة وذلــك باســتخدام دليــل مقابلــة معمقــة يضــم أســئلة مغلقــة ومفتوحــة للوقــوف بشــكل دقيــق علــى 
تجاربهــن الشــخصية ومــا يواجهنــه مــن صعوبــات علــى مختلــف الأصعــدة، هــذا وقــد واجهــت الدراســة بعــض الصعوبــات والتــي تتمثــل 
أساســاً برفــض العديــد مــن النســاء المطلقــات مــن المشــاركة فــي الدراســة بســبب عــدم إدراكهــن بأهميــة الدراســة ومــا ســيصدر عنهــا 
مــن نتائــج إضافــة إلــى الخشــية مــن تعرضهــن للمضايقــات فــي حــال مشــاركتهن علمــاً أنــه تــم إبلاغهــن بأنــه لــن يتــم ذكــر أســمائهن أو 

الإشــارة لهــن.

وقــد أظهــرت الدراســة وجــود العديــد مــن العوائــق التــي تحــول دون قــدرة النســاء المطلقــات علــى تســجيل عقــود الــزواج والطــاق 
الخاصــة بهــن لــدى الســلطات الســورية أو التركيــة، وتتمثــل أبــرز تلــك العوائــق بعــدم قــدرة النســاء المطلقــات علــى تحمــل التكاليــف 
ــات أو مؤسســات  ــة العظمــى مــن النســاء وعــدم وجــود هيئ ــة للغالبي ــة المادي المرتفعــة لتثبيــت تلــك العقــود فــي ظــل ضعــف الحال
حقوقيــة تعنــى بالدفــاع عــن قضايــا المــرأة وتقديــم المســاعدة والمشــورة القانونيــة للنســاء، إضافــة إلــى صعوبــة تأميــن الوثائــق 
والأوراق الرســمية المطلوبــة مــن قبــل القنصليــة الســورية فــي إســطنبول أو مــن قبــل الحكومــة التركيــة لتســجيل حــالات الــزواج 
والطــاق إذ أن الســلطات التركيــة لا تعتــرف ســوى بالوثائــق الصــادرة عــن النظــام الســوري، هــذا وقــد أظهــرت الدراســة وجــود انخفــاض 
فــي درجــة الوعــي لــدى النســاء بحقوقهــن وبمــا يجــب اتخــاذه مــن خطــوات للمطالبــة بتثبيــت حــالات الــزواج والطــاق، أمــا علــى الصعيــد 
الاقتصــادي فتواجــه النســاء المطلقــات صعوبــة فــي الحصــول علــى فرصــة عمــل بســبب عــدم امتلاكهــن الخبــرات والمؤهــات العلميــة 
والعمليــة اللازمــة، وعلــى الصعيــد الاجتماعــي تعانــي النســاء مــن نظــرة المجتمــع الســلبية والمــوروث الخاطــئ مــن العــادات والتقاليــد 

والتــي تلقــي باللــوم علــى المــرأة وتحملهــا مســؤولية الانفصــال.

وبنــاء علــى مــا ســبق فإننــا نوصــي بزيــادة الدعــم المقــدم للهيئــات والمنظمــات الحقوقيــة التــي تعنــى بقضايــا المــرأة ومســاعدتها علــى 
متابعــة إجــراءات تثبيــت عقــود الــزواج والطــاق مــن خــال توفيــر المشــورات القانونيــة لهــا، وتأهيــل كــوادر مــن المحاميــن الســوريين 
وإخضاعهــم لــدورات تدريبيــة حــول أحــكام الــزواج والطــاق المنصــوص عليهــا فــي القانــون التركــي ليتمكنــوا مــن تمثيــل النســاء 
المطلقــات ، إضافــة إلــى ضــرورة العمــل علــى رفــع درجــة الوعــي لــدى المــرأة بحقوقهــا والخطــوات التــي يجــب عليهــا اتباعهــا، مــن 
خــال تكثيــف جلســات التوعيــة وتقديــم الدعــم النفســي لهــا، واســتهداف المجتمــع عمومــاً والأهــل خصوصــاً بجلســات توعيــة لتصحيــح 
المفاهيــم المجتمعيــة الخاطئــة المنتشــرة، كمــا يجــب العمــل علــى تمكيــن النســاء مــن دخــول ســوق العمــل مــن خــال اســتهدافهن 

بالــدورات التدريبيــة وبرامــج التأهيــل المهنــي ودعــم برامــج المشــاريع الصغيــرة التــي تســتهدف النســاء المطلقــات.



فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجهها النساء المطلقات:
• يترتب على عقد الطلاق العديد من الحقوق المالية للزوجة والتي يعتبر من أهمها الحق في الحصول على المهر المؤجل 	

والنفقة ونفقة الأطفال.
• يترتب على عدم تسجيل عقود الزواج والطلاق لدى الجهات الرسمية حرمان النساء من حقهن في اللجوء إلى السلطات 	

القضائية والمطالبة بحقوقهن.
• ما يقارب ثلاثة أرباع المشاركات في الدراسة ليس لديهن المعرفة بالحقوق التي يمكن الحصول عليها في حال طلب الطلاق 	

أو تثبيته.
• جميع المشاركات في الدراسة أشرن إلى أن الزوج لا يقوم بدفع النفقة الشهرية لهن.	
• مشاركة واحدة من المشاركات في الدراسة أشارت إلى قيام الزوج بتقديم نفقة لأطفالها.	
• يترتب على عدم تسجيل عقود الزواج لدى السطات السورية العديد من الآثار السلبية على الأطفال ومن أهمها حرمانهم من 	

الحق في الحصول على الجنسية السورية.
• تواجه النساء المطلقات العديد من الصعوبات على الصعيد الاقتصادي والتي تتمثل أساساً بعدم قدرتهن على تأمين تكاليف 	

النفقات المعيشية.
• تتمثل أبرز مصادر دخل النساء المطلقات بالمساعدات الإنسانية أو الدعم المالي الذي يقدمه لهن أحد أفراد الأسرة.	
• 50% من النساء المطلقات أصبحن يعملن بعد طلب الطلاق في حين أن 88% منهن لم يكن يعملن قبل الطلاق.	
• تعاني النساء المطلقات من صعوبة الحصول على فرصة للعمل وذلك بسبب عدم امتلاكهن للخبرات العلمية والعملية اللازمة 	

لشغل فرص العمل.
• 88% من المشاركات في الدراسة أشرن إلى أنه ليس لديهن خبرة عمل سابقة ولم يقمن بأي نشاط أو دورة تعليمية قبل 	

طلب الطلاق.
• ما يقارب نصف المشاركات في الدارسة أتممن المرحلة الابتدائية فقط.	
• ما يقارب ثلثي المشاركات في الدراسة أشرن إلى أنهن لم يقمن بأخذ أي من الحلي الذهبية أو الهدايا أو الثياب عند 	

الانفصال عن الزوج.
• 50 % من المشاركات في الدراسة يقمن في سكن مستقل و25% منهن يقمن مع الأهل أو أحد أفراد الأسرة في حين كانت 	

نسبة من يقمن ضمن سكن مشترك أو في دور الرعاية %13.
• تواجه النساء المطلقات اللواتي يقمن في دور الرعاية ظروف معيشية صعبة للغاية نظراً لتقييد قدرتهن على الحركة وعدم 	

السماح لهن بالإقامة في تلك الدور في حال الحصول على فرصة عمل.
• تعاني النساء المطلقات على الصعيد الاجتماعي من نظرة المجتمع السلبية لهن وتحميلهن اللوم والمسؤولية على 	

الانفصال.
• 56% من المشاركات في الدراسة أشرن إلى تعرضهن لنوع من المضايقات أو الضغوط الاجتماعية من قبل المجتمع نتيجة 	

الانفصال عن أزواجهن.
• تؤثر مختلف العوامل الاقتصادية والاجتماعية بشكل سلبي على حالة النساء المطلقات النفسية.	
• 56% من النساء المشاركات في الدراسة يرغبن بالزواج مرة أخرى إلا أن عدم تثبيت عقود طلاقهن يحول دون قدرتهن على 	

ذلك.
• يقيم الأطفال في 94% من الحالات مع الأم علماً أنه في 85% من الحالات لا يقوم الأب برؤية أطفاله.	

التوصيات:
• زيادة دعم الهيئات والمنظمات الحقوقية التي تعنى بشؤون المرأة والدفاع عنها وتقديم الدعم والمساعدة القانونية للنساء 	

المطلقات الراغبات بتسجيل عقود طلاقهن من خلال تعيين محامين أكفاء لتمثيلهن أمام المحاكم.
• العمل على تكثيف جلسات التوعية التي تهدف إلى رفع درجة الوعي لدى النساء المطلقات بحقوقهن وما يجب عليهن اتباعه 	

من إجراءات لتثبيت عقود طلاقهن.
• العمل على التخفيف من الآثار النفسية السلبية لدي النساء المطلقات من خلال استهدافهن بجلسات الدعم النفسي، 	

والعمل على استهداف المجتمع بجلسات للتوعية حول طريقة التعامل مع النساء المطلقات.
• تأهيل النساء المطلقات لشغل فرص العمل المتوافرة من خلال استهدافهن بالدورات وبرامج التأهيل المهني.	
• توفير منح دراسية للنساء المطلقات لمساعدتهن على استكمال تحصيلهن العلمي.	
• دعم النساء ببرامج دعم المشاريع الصغيرة لمساعدتهن على الانطلاق بمشاريعهن الخاصة.	
• العمل على بناء تجمعات سكنية لتوفير السكن للنساء المطلقات مجاناً أو بأجور رمزية.	
• إجراء إحصاءات لمعرفة أعداد الأطفال غير المسجلين والعمل على تسجيلهم لدى الحكومة السورية لضمان حصولهم على 	

حقوقهم وخاصة الحق في الجنسية.
• توفير الدعم المالي والعيني للنساء المطلقات وأطفالهن.	
• التنسيق فيما بين الهيئات والمنظمات الحقوقية والضغط باتجاه اعتراف الحكومة التركية بالوثائق الصادرة عن السلطات غير 	

الحكومية السورية.
• تقديم تدريبات قانونية للمحامين السوريين المقيمين في تركيا بهدف زيادة درجة معرفتهم بالأحكام والإجراءات المنصوص 	

عليها في القوانين التركية.
• على الهيئات والمنظمات القانونية الدولية العمل على تمكين السوريين المقيمين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام 	

السوري بدعمهم لاستخراج الأوراق الثبوتية التي يحتاجونها لإتمام معاملاتهم وتثبيت عقود الزواج والطلاق الخاصة بهم.



منهجية الدراسة
أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى بحث واقع النساء المطلقات المقيمات في تركيا وتحديد الخيارات القانونية المتاحة أمامهن لتثبيت عقود الزواج 
أو حالات الطلاق الخاصة بهن لدى الجهات الرسمية في كل من سوريا وتركيا على حد سواء، والكشف عن أبرز الصعوبات والتحديات 

التي تواجههن على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية وتسليط الضوء عليها وذلك من خلال ما يلي:
• معرفة الإجراءات القانونية التي يجب على النساء المطلقات اتباعها لتثبيت عقود الزواج أو حالات الطلاق والأوراق اللازمة 	

لذلك.
• الكشف عن الصعوبات التي تحول دون قدرة النساء المطلقات على إتمام إجراءات تثبيت الزواج أو الطلاق أو الحصول على 	

الأوراق الرسمية.
• تبيان حقوق المرأة في حال الانفصال عن زوجها في كل من القانونين التركي والسوري ومدى وعيها وقدرتها على المطالبة 	

بتلك الحقوق.
• معرفة الوضع القانوني للأطفال من حيث الحضانة والنفقة وحق الوالدين في رؤيتهم.	
• الكشف عن الأثار النفسية السلبية لانفصال الزوجين على الأطفال والناتجة كذلك عن عدم إتمام الطلاق بشكل رسمي.	
• تحديد الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها النساء المطلقات ومدى قدرتهن على تأمين احتياجاتهن واحتياجات أطفالهن 	

الرئيسية.
• تحديد المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها النساء المطلقات والمتعلقة بنظرة المجتمع لهن وكيفية تعامله معهن.	
• تحديد دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات المهتمة بقضايا المرأة تجاه قضية النساء المطلقات.	
• مناقشة الحلول الممكنة لتيسير إجراءات الطلاق وتوثيقه بشكل رسمي.	

مصادر البيانات
بناء على أهداف الدراسة سابقة الذكر والتي تتمثل بالسعي للكشف عن الخيارات القانونية المتاحة أمام النساء المطلقات 

المقيمات في تركيا لتثبيت عقود الزواج والطلاق الخاصة بهن، وتحديد الصعوبات الاجتماعية والمعيشية التي يعانين منها والوضع 
القانوني للأطفال فقد تم الاعتماد على مصادر البيانات التالية:

الخبراء الاستشاريين من المحامين السوريين والأتراك للوقوف بشكل دقيق على النصوص القانونية التي تحكم قضايا الأحوال 
الشخصية كالزواج والطلاق في كل من القانونين السوري والتركي، ومعرفة الحقوق القانونية لكل من المرأة والأطفال في حال 

الانفصال والإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على تلك الحقوق وتوثيق واقعة الزواج أو الطلاق لدى الجهات الرسمية.
النساء المطلقات المقيمات في تركيا للوقوف بشكل أكبر على تجاربهن الشخصية ومعرفة أبرز الصعوبات والتحديات التي تعيق 

قدرتهن على تثبيت الطلاق وما ينتج عن ذلك من مشاكل على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والشخصي إضافة لتحديد درجة 
الوعي لديهن بحقوقهن.

البيانات الثانوية: وذلك من خلال مراجعة الدراسات والأبحاث والقوانين ذات الصلة بالدراسة الحالية. 

نطاق الدراسة
تم إجراء الدراسة خلال شهر كانون الأول من عام 2019، وقد غطت الدراسة ثلاث ولايات تركية وهي غازي عنتاب، انطاكية 

وماردين، وتعتبر هذه الولايات من المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من السوريين.
عينة الدراسة

شملت الدراسة عينة عشوائية من النساء المطلقات والمقيمات ضمن المناطق المستهدفة تمثلت بمقابلة 16 امرأة باستخدام 
دليل مقابلة معمقة يضم أسئلة مفتوحة ومغلقة ونصف منظمة، وقد تم العمل على مراعاة تنوع خصائص الفئة المستهدفة 

من حيث العمر والمستوى التعليمي والوضع المادي وقد بلغ متوسط أعمار المشاركات في الدراسة 33 عام حيث كانت أكبر 
المشاركات بعمر 56 عام وأصغرهن 20 عام، كما تم إجراء 4 مقابلات مع خبراء )3 مقابلات مع محامين سوريين ومقابلة مع محامي 

تركي( وذلك باستخدام دليل مقابلة يضم عدد من الأسئلة المفتوحة.

عينة الدراسة
شملت الدراسة عينة عشوائية من النساء المطلقات 

والمقيمات ضمن المناطق المستهدفة تمثلت 
بمقابلة 16 امرأة باستخدام دليل مقابلة معمقة 

يضم أسئلة مفتوحة ومغلقة ونصف منظمة، 
وقد تم العمل على مراعاة تنوع خصائص الفئة 

المستهدفة من حيث العمر والمستوى التعليمي 
والوضع المادي وقد بلغ متوسط أعمار المشاركات 

في الدراسة 33 عام حيث كانت أكبر المشاركات بعمر 
56 عام وأصغرهن 20 عام، كما تم إجراء 4 مقابلات 

مع خبراء )3 مقابلات مع محامين سوريين ومقابلة مع 
محامي تركي( وذلك باستخدام دليل مقابلة يضم 

عدد من الأسئلة المفتوحة



محددات الدراسة

اعترضت الدراسة مجموعة من العوائق والتحديات خلال مرحلة جمع البيانات والتي تمثلت بما يلي:
بالرغــم مــن وجــود أعــداد كبيــرة مــن الســوريين فــي الولايــات التــي تــم اســتهدافها، إلا أن العديــد مــن النســاء لــم يرغبــن بالمشــاركة فــي 
الدراســة، وذلــك بســبب عــدم وجــود الوعــي الكافــي لديهــن بأهميتهــا وانخفــاض ثقتهــن بالوصــول إلــى نتائــج يمكــن أن تســاهم فــي 
تصحيــح أوضاعهــن القانونيــة، كمــا أن خشــية بعــض النســاء مــن نظــرة المجتمــع لهــن قــد حالــت دون قبولهــن المشــاركة فــي الدراســة 

علــى الرغــم مــن أن جامعــي البيانــات قــد أكــدوا لهــن أنــه لــن يتــم ذكــر أســمائهن فيمــا يصــدر عــن الدراســة مــن نتائــج.
صعوبــة الحصــول علــى معلومــات دقيقــة حــول الإجــراءات القانونيــة المتاحــة للســوريات المقيمــات فــي تركيــا وفقــاً للقانــون التركــي، 
ــا ليــس لديهــم الاطــاع الكافــي بالإجــراءات المنصــوص عليهــا  فقــد أظهــرت الدراســة أن المحاميــن الســوريين المتواجديــن فــي تركي
فــي القانــون التركــي، كمــا أن المحاميــن الأتــراك لا يمتلكــون الإجابــة علــى جميــع التســاؤلات كــون شــأن وجــود الســوريين كلاجئيــن فــي 

تركيــا يعتبــر مســتجداً عليهــم. 

أولًا- إجراءات تسجيل عقود الزواج والطلاق

دفعــت الأحــداث الجاريــة فــي ســوريا ملاييــن الســوريين لمغــادرة مناطقهــم واللجــوء إلــى دول الجــوار وبالأخــص تركيــا والتــي يقيــم علــى 
أراضيهــا مــا يقــارب الثلاثــة ونصــف مليــون ســوري، وقــد نشــأت خــال ســنوات الأزمــة العديــد مــن العلاقــات الزوجيــة فيمــا بيــن الســوريين 
أو فيمــا بينهــم وبيــن المواطنيــن الأتــراك كمــا حصلــت أيضــاً العديــد مــن حــالات الطــاق، هــذا ويمكــن للمواطنيــن الســوريين تثبيــت 
معامــات الأحــوال الشــخصية الخاصــة بهــم مــن زواج وطــاق لــدى كل مــن الحكومــة الســورية أو الحكومــة التركيــة وفــق الإجــراءات التاليــة:

تثبيت زواج السوريين لدى الحكومة السورية:
ــق عــدة وســائل، وتتمثــل  ــدى الحكومــة الســورية عــن طري ــام بتســجيل عقــود زواجهــم ل ــا القي يمكــن للســوريين المقيميــن فــي تركي
إحداهــا بقيــام أصحــاب العلاقــة بالســفر إلــى مناطــق النظــام داخــل ســوريا والبــدء بإجــراءات تثبيــت عقــد الــزواج لــدى المحاكــم، وتحــول 
العديــد مــن المعوقــات دون قــدرة الســوريين فــي تركيــا علــى اتبــاع هــذه الطريقــة إذ أن غالبيــة المشــاركات فــي الدراســة )%81 
منهــن( أشــرن إلــى أنهــن قــد غــادرن ســوريا بطريقــة غيــر شــرعية ولا يمكنهــن فــي الوقــت الحالــي الســفر إلــى مناطــق النظــام خوفــاً 
ــد منهــن يعانيــن مــن ضعــف الأوضــاع  مــن تعرضهــم للاعتقــال، وحتــى اللاتــي باســتطاعتهن الســفر إلــى مناطــق النظــام فــإن العدي
الماليــة وعــدم امتلاكهــن الأمــوال اللازمــة لتغطيــة تكاليــف الســفر ودعــوى تثبيــت الــزواج، إضافــة إلــى أن الســلطات التركيــة لا تســمح 

للســوريين بالســفر بحريــة إلــى ســوريا إذ تقتصــر قدرتهــم علــى الســفر فــي الغالــب علــى الإجــازات فــي أعيــاد الفطــر والأضحــى.

إلــى ســوريا  الذهــاب  الــزوج  يســتطيع  هــل 
حيــث المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام؟

الخاضعــة  المناطــق  إلــى  الســفر  يمكنــك  هــل 
ســوريا؟ فــي  النظــام  لســيطرة 



كيف غادر زوجك سوريا؟

أمــا الطريقــة الثانيــة فتتمثــل بقيــام صاحــب العلاقــة بالاســتعانة بأحــد المحاميــن أو مســيري المعامــات المتواجديــن فــي مناطــق النظام 
لتثبيــت عقــد الــزواج لــدى الســلطات الحكوميــة أو دفــع الرشــاوى للموظفيــن فــي الدوائــر الرســمية، وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أنــه 
وخــال ســنوات الأزمــة قــد ظهــرت العديــد مــن المكاتــب فــي مناطــق النظــام والتــي تعمــل علــى اســتخراج الأوراق الثبوتيــة للســوريين 
وتســجيل معامــات الأحــوال الشــخصية الخاصــة بهــم وتقــوم تلــك المكاتــب بالترويــج لأعمالهــا عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، إلا أن 
تلــك المكاتــب تقــوم بممارســة أعمالهــا بشــكل غيــر قانونــي ودون الحصــول علــى ترخيــص بذلــك، إضافــة إلــى أن العديــد منهــا يمــارس 
عمليــات الاحتيــال مــن خــال الحصــول علــى المبالــغ الماليــة المتفــق عليهــا والامتنــاع بعــد ذلــك عــن القيــام بتســجيل معامــات الأحــوال 
الشــخصية أو تقديــم وثائــق مــزورة مســتغلين فــي ذلــك عــدم قــدرة صاحــب العلاقــة علــى مراجعــة القضــاء لمحاســبتهم، وهــو مــا 
يجعــل النســاء المطلقــات المقيمــات فــي تركيــا عرضــة للاســتغلال مــن قبــل أصحــاب تلــك المكاتــب، وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن لجــوء 
الســوريين لتثبيــت عقــود زواجهــم عبــر الاســتعانة بأحــد المحاميــن أو مســيري المعامــات أو عــن طريــق دفــع الرشــاوى يتطلــب دفــع 

مبالــغ ماليــة ضخمــة لا يمكــن لغالبيــة النســاء المطلقــات تحمــل تكاليفهــا.

وأخيــراً فإنــه يمكــن للســوريين المقيميــن فــي تركيــا القيــام بتثبيــت عقــود زواجهــم عبــر مراجعــة القنصليــة الســورية فــي إســطنبول، 
ويتطلــب تســجيل عقــد الــزواج لــدى القنصليــة الســورية اتبــاع العديــد مــن الإجــراءات التــي تتســم بالتعقيــد وارتفــاع تكاليفهــا وطــول 
المــدة الزمنيــة اللازمــة لإتمــام الإجــراءات، فوفقــاً لمــا يشــير إليــه الخبــراء فــإن تســجيل واقعــة الــزواج لــدى القنصليــة الســورية يتطلــب 
قيــام صاحــب العلاقــة بحجــز دور عــن طريــق أحــد السماســرة المتواجديــن فــي المنطقــة التــي يقيــم بهــا الزوجــان وتختلــف تكاليــف حجــز 
الــدور مــن سمســار إلــى أخــر وهــي تبلــغ وســطياً وفقــاً لإحــدى المشــاركات فــي الدراســة 250 دولار أميركــي، ويتــم بعــد ذلــك إجــراء 
وكالــة قانونيــة عبــر القنصليــة لأحــد المحاميــن فــي المدينــة المــراد تثبيــت عقــد الــزواج فيهــا والتــي يجــب ان تكــون خاضعــة لســيطرة 
النظــام الســوري وتبلــغ تكاليــف تســجيل الوكالــة لــدى القنصليــة 150 دولار أميركــي، هــذا وقــد اشــارت إحــدى المشــاركات فــي الدراســة 
إلــى وجــود إجــراءات جديــدة يمكــن مــن خلالهــا مراجعــة القنصليــة الســورية دون الحاجــة لسمســار وذلــك مــن خــال حجــز موعــد عــن طريــق 
الصفحــة الرســمية الخاصــة بالقنصليــة وملــئ نمــوذج الكترونــي بنــوع الطلــب وإرســاله عبــر الإيميــل، وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى وجــود 
خــاف فيمــا بيــن الخبــراء حــول مــا تقــوم بــه القنصليــة الســورية فالبعــض منهــم يشــير إلــى أنهــا تقــوم فقــط بتنظيــم وكالــة قانونيــة 
لأحــد المحاميــن المتواجديــن فــي مناطــق النظــام حيــث يشــير الأخــرون إلــى أنهــا تقــوم بإجــراءات تثبيــت الــزواج للســوريين فــي تركيــا 
ــزواج  ــزواج، وأمــا عــن الأوراق اللازمــة لتثبيــت عقــد ال ــر الرســمية داخــل ســوريا ليتــم تســجيل عقــد ال وإرســال الأوراق القانونيــة للدوائ

فهــي تتمثــل بمــا يلــي:

• صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية لم يمضِ على استخراجهما أكثر من ثلاثة أشهر. 	
• تقرير طبي يؤكد خلو الطرفين من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج.	
• رخصــة بالــزواج للعســكريين ومــن هــم فــي ســن الخدمــة الإلزاميــة علمــاً أنــه بتاريــخ 2010/7/2 قــد صــدر القانــون رقــم 62 المتضمــن 	

ــاءً علــى ذلــك لا يطالــب المواطــن المغتــرب  ــر التجنيــد المختصــة وبن ــزواج مــن دوائ إعفــاء المغتربيــن مــن الحصــول علــى رخــص ال
برخصــة زواج مــن دوائــر التجنيــد.

• بلــوغ الخاطبيــن ســن الرشــد )تكتمــل أهليــة الــزواج فــي الفتــى بتمــام الثامنــة عشــرة وفــي الفتــاة بتمــام الســابعة عشــرة مــن 	
العمــر(.

وبالنظــر إلــى الأوراق المطلوبــة ســابقة الذكــر نلاحــظ وجــود بعــض الصعوبــات المتمثلــة بعــدم قــدرة العديــد مــن الســوريين علــى 
اســتخراج الوثائــق الرســمية التــي يحتاجونهــا مــن دوائــر الدولــة الرســمية وبخاصــة جــوازات الســفر والتــي يعتبــر وجــود صــور عنهــا شــرطاً 
مــن شــروط تســجيل واقعــة الــزواج لــدى القنصليــة الســورية علمــاً أن ثلاثــة أربــاع الســوريين المقيميــن فــي تركيــا لا يمتلكــون جــوازات 
الســفر وهــم غيــر قادريــن علــى اســتخراجها، كمــا أنــه وبالرغــم مــن أن القانــون رقــم 62 لعــام 2010 قــد أعفــى المغتربيــن مــن الحصــول 
علــى موافقــة مــن دوائــر التجنيــد المختصــة إلا أن غالبيــة الشــباب الســوريين قــد غــادروا إلــى تركيــا بطــرق غيــر شــرعية وبالتالــي فهــم 

غيــر مســجلين لــدى الحكومــة الســورية علــى أنهــم مــن المغتربيــن.



وبنــاءً علــى مــا ســبق فإننــا نجــد أن هنالــك العديــد مــن العقبــات التــي تحــول دون قــدرة الســوريين المتواجديــن فــي تركيــا علــى إتمــام 
ــة الســوريين علــى الســفر إلــى مناطــق النظــام  ــات بعــدم قــدرة غالبي ــرز تلــك الصعوب ــزواج فــي ســوريا، وتتمثــل أب ــة تثبيــت ال معامل
خشــية الاعتقــال، وارتفــاع تكاليــف تســجيل عقــود الــزواج وصعوبــة الإجــراءات اللازمــة لذلــك، وتــزداد تلــك الصعوبــات بالنســبة للنســاء 
المطلقــات وذلــك بســبب انخفــاض درجــة الوعــي القانونــي لديهــن وعــدم معرفتهــن بالإجــراءات التــي يجــب اتباعهــا لتثبيــت عقــود الــزواج 
وضعــف الأحــوال الماديــة التــي تحــول دون قدرتهــن علــى طلــب المشــورة والمســاعدة القانونيــة مــن أحــد المحاميــن المتواجديــن علــى 
الأراضــي التركيــة، وتــزداد الأمــور صعوبــة أيضــاً فــي ظــل تعنــت الــزوج فــي العديــد مــن الحــالات ورفضــه تســجيل الــزواج أو عــدم معرفــة 

مكانــه.

تثبيت زواج السوريين لدى الحكومة التركية:
يمكــن للســوريين المقيميــن فــي تركيــا تســجيل عقــود الــزواج الخاصــة بهــم لــدى الحكومــة التركيــة، وهــم يخضعــون فــي ذلــك لأحــكام 
ونصــوص القانــون التركــي ســواء أكان الطرفيــن )الــزوج والزوجــة( مــن الســوريين أو كان أحدهمــا أجنبيــاً، علمــاً أن أحــكام الــزواج فــي تركيــا 
تختلــف بشــكل كبيــر عمــا هــي عليــه فــي ســوريا ســواءً مــن حيــث شــروط العقــد أو فســخه أو صحتــه إذ أن أحــكام عقــد الــزواج فــي تركيــا 

هــي أحــكام مدنيــة فــي حيــن أن أحــكام ذلــك العقــد فــي ســوريا شــرعية، كمــا أن القانــون التركــي لا يســمح بتعــدد الزوجــات.
وتختلــف الخطــوات التــي ينبغــي علــى الزوجيــن اتباعهــا لتســجيل عقــد زواجهــم لــدى الســلطات التركيــة فــي حــال كانــا قــد قامــا بتســجيل 
زواجهمــا مســبقاً لــدى الحكومــة الســورية أم لا، فبالنســبة لمــن يمتلكــون عقــد زواج رســمي صــادر عــن الســطات الســورية فبإمكانهمــا 
مراجعــة محاكــم الأســرة التركيــة » البلديــات« وتســجيل عقــد زواجهمــا لديهــا حتــى وإن كانــت حالتهمــا الاجتماعيــة لــدى إدارة الهجــرة 
متــزوج، وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن الســطات التركيــة تعتــرف فقــط بعقــود الــزواج الرســمية الصــادرة عــن الحكومــة الســورية وهــو مــا 
يــؤدي إلــى صعوبــة إجــراء معاملــة تثبيــت الــزواج فــي تركيــا بالنســبة للســوريين الذيــن أبرمــوا عقــود زواجهــم فــي المناطــق المحــررة 
والتــي قــام النظــام الســوري بإغــاق مختلــف الدوائــر الحكوميــة فيهــا بمــا فــي ذلــك المحاكــم ودوائــر النفــوس، وعلــى الرغــم مــن أن 
مــا يقــارب ثلثــي المشــاركات فــي الدراســة أشــرن إلــى أنهــن قــد ســجلن عقــود زواجهــن لــدى الحكومــة الســورية إلا أن 46%  منهــن لا 
يمتلكــن فــي الوقــت الحالــي الأوراق التــي تثبــت ذلــك بســبب ضياعهــا خــال عمليــة النــزوح أو تلفهــا نتيجــة القصــف علــى مناطقهــم، 

علمــاً أن غالبيتهــن غيــر قــادرات فــي الوقــت الحالــي علــى اســتخراج تلــك الوثائــق.

ما هو الوضع القانوني للزوج

في حال تم تثبيت الزواج عند النظام ولا تمتلكين أوراق رسمية، هل يمكنك في الوقت الحالي 
استخراج وثائق الزواج من سوريا؟



أمــا فــي حــال عــدم امتــاك الزوجيــن لعقــد زواج رســمي فإنــه يتعيــن ابتــداءً أن تكــون الحالــة الاجتماعيــة لــكلا الزوجيــن لــدى دائــرة الهجــرة 
والمقيــدة فــي بطاقــة الحمايــة المؤقتــة )الكملــك( عــازب، أمــا إن كانــت الحالــة الاجتماعيــة لهمــا غيــر عــازب )متــزوج – أرمــل – مطلــق( 
فهنــا يتعيــن تبديــل الحالــة الاجتماعيــة أولًا إلــى عــازب، ومــن ثــم اســتخراج ورقــة رســمية مــن ســوريا تثبــت ذلــك لتقديمهــا مــع الأوراق 
الخاصــة بمعاملــة الــزواج علمــاً أن تلــك الورقــة ينبغــي تصديقهــا مــن القنصليــة الســورية ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى قيــام العديــد مــن 
الســوريين بتزويــر أختــام القنصليــة الســورية فقــد قامــت الســلطات التركيــة باشــتراط تصديقهــا مــن والــي إســطنبول، وأمــا عــن الأوراق 

المطلوبــة مــن قبــل محاكــم الأســرة لتثبيــت عقــد الــزواج فهــي تتمثــل بمــا يلــي:

• صورة شخصية عدد /4/ لكل من الزوج والزوجة.	
• صــورة عــن بطاقــة الحمايــة المؤقتــة )الكمليــك( لــكل مــن الزوجيــن، أو صــورة عــن الإقامــة )ســارية المفعــول( مــع صــورة جــواز الســفر 	

مترجمــة ومصدقة.
• صــورة عــن قيــد النفــوس Nufustan adres لــكل مــن الزوجيــن يمكــن اســتخراجه عبــر تبويــب الدولــة الالكترونيــة )e-devlet( علــى 	

الانترنــت أو تطبيــق الهاتــف المحمــول.
• وثيقة اثبات العزوبية )Bekarlık belgesi( لكل من الزوجين تستخرج من دائرة الهجرة.	
• تقرير طبي لكلا الزوجين من المشفى يشهد بعدم وجود مانع من الزواج.	
• رسوم عقد الزواج )98 ليرة تركية(.	

وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أنــه وبالنســبة لحملــة الإقامــات الســياحية فيجــب عليهــم أولًا ترجمــة جــواز الســفر وتصديقــه مــن الكاتــب 
بالعــدل )نوتــرة( وتقديــم صــورة عــن الإقامــة شــريطة أن تكــون ســارية المفعــول، وبــدلًا عــن ورقــة عــازب فــإن هنــاك إجــراء آخــر وفقــاً 
لمــا أوضــح الصحافــي عبــادة عبــد الســام فــي مقابلــة لجيــرون والــذي ســجل زواجــه فــي بلديــة غــازي عنتــاب حيــث قــال »بســبب عــدم 
امتلاكــي لبطاقــة الحمايــة المؤقتــة )الكملــك(، ووجــود إقامــة ســياحية معــي؛ جلبــت قيــد نفــوس فــردي مــن ســورية حصــرًا مصدّقًــا مــن 
الخارجيــة، ثــم ذهبــت لتصديقــه فــي القنصليــة فــي إســطنبول، وهنــاك دفعــت رســومًا بنحــو 50 دولار، وبعــد يوميــن اســتلمت القيــد، 
ثــم ترجمتــه وصدقتــه ووقعتــه مــن والــي إســطنبول حصــرًا، وأخيــرًا تقدمــت بــه مــع الأوراق كبديــل عــن ورقــة العــازب التــي تمنــح لحملــة 

بطاقــة الحمايــة المؤقتــة )الكِملــك(.«

وبعــد الانتهــاء مــن تجهيــز الأوراق المطلوبــة يقــوم الزوجــان بمراجعــة دائــرة النــكاح فــي البلديــة وعنــد التأكــد مــن صلاحيــة جميــع الأوراق 
يتــم ملــئ اســتمارة الــزواج ويتــم تحديــد موعــد لعقــد القــران هنــا يشــترط وجــود شــاهدين يحمــان الجنســية التركيــة حيــث يتــم عقــد 
القــران بشــكل قانونــي ومنــح الزوجيــن دفتــر عائلــة، وبســبب اشــتراط الحكومــة التركيــة للعديــد مــن الأوراق والتــي يجــب اســتخراج 
البعــض منهــا مــن ســوريا رغــم مــا ينطــوي عليــه ذلــك الأمــر مــن صعوبــات فإننــا نجــد أن عــدد كبيــر مــن الســوريين لا يقومــون بتثبيــت 
زواجهــم لــدى الســلطات التركيــة بــل يلجــؤون عوضــاً عــن ذلــك لعقــد قرانهمــا لــدى أحــد رجــال الديــن )المشــايخ( علمــاً أن القانــون التركــي 

لا يعتــرف بــه. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن تثبيــت الــزواج فــي تركيــا لا يغنــي عــن تســجيله فــي ســوريا إذ أن الســلطات الســورية لا تقــوم بتثبيــت الــزواج 
أو تســجيل الأطفــال بمجــرد حصــول الــزواج علــى دفتــر العائلــة التركــي، بــل هــو يعتبــر فقــط وثيقــة يمكــن أن تثبــت حــدوث واقعــة الــزواج 

ولا بــد مــن تثبيتــه فــي ســوريا وفــق الإجــراءات التــي قمنــا بذكرهــا ســابقاً.
ــزواج  ــه تجــدر الإشــارة إلــى وجــود العديــد مــن الحــالات التــي لا يمكــن تســجيل عقــد ال ــزواج فإن ــراً وفيمــا يتعلــق بتثبيــت عقــود ال وأخي
فيهــا ســواء فــي ســوريا أو فــي تركيــا، وذلــك بســبب عــدم إتمــام الزوجــة الســن القانونــي المســموح بــه للــزواج، فقــد انتشــرت خــال 
ســنوات الازمــة بشــكل كبيــر ظاهــرة الــزواج المبكــر إذ يقــوم الأهالــي بتزويــج بناتهــن للعديــد مــن الأســباب منهــا ضعــف الحالــة الماديــة 
للأســرة، وفــي مثــل هــذه الحــالات لا يســمح القانــون بتثبيــت عقــد الــزواج إذ أن الســن القانونــي للــزواج فــي ســوريا بالنســبة للفتــاة 
يكــون ببلوغهــا الســابعة عشــرة مــن عمرهــا، أمــا فــي تركيــا فــإن ســن الــزواج موحــد لــكل مــن الرجــل والمــرأة وهــو الثامنــة عشــرة مــن 
ــي الأمــر وفــي ســن السادســة عشــرة فــي حــال  ــزواج فــي ســن الســابعة عشــرة بموافقــة ول ــه يمكــن تســجيل عقــد ال العمــر إلا أن

موافقــة ولــي الامــر والقاضــي.

هل تم تثبيت الزواج في تركيا؟



إجراءات تثبيت الطلاق في سوريا

يقــع الطــاق وفقــاً للقانــون الســوري بعــدة طــرق فالطــاق إمــا أن يتــم بــالإرادة المنفــردة للــزوج، كمــا يمكــن أن يقــع الطــاق باتفــاق 
ــة بالمخالعــة الرضائيــة، أو قــد يتــم برجــوع أحــد الزوجيــن للمحكمــة والمطالبــة بالحكــم بالتفريــق  كلا الزوجيــن ويســمى فــي هــذه الحال
فــي حــال وجــود إحــدى العلــل المنصــوص عليهــا قانونيــاً والتــي يعتبــر مــن أبرزهــا علــة الغيــاب أو ســجن الــزوج أو علــة المــرض أو علــة 
الشــقاق )وهــي وجــود خــاف قــوي بيــن الزوجيــن(، وفــي جميــع الأحــوال فإنــه يجــب علــى الســوريين المتواجديــن علــى الأراضــي التركيــة 
اتبــاع الإجــراءات المحــددة مــن قبــل القنصليــة الســورية فــي إســطنبول لإتمــام إجــراءات الطــاق، والتــي تبــدأ بحضــور المــوكل شــخصياً 

مصطحبــاً معــه الأوراق التاليــة:

• جواز السفر الساري المفعول مع صورتين عن الصفحة الأولى والثانية منه أو الهوية السورية مع صورتين عنها.	
• صورتان لهوية الوكيل الشخصية.	
• المعلومات الشخصية عن الزوج أو الزوجة )صورة عن جواز السفر أو البطاقة الشخصية(	
• الإقامة الأجنبية مع صورتين عنها.	
• الرســوم وتشــمل رســم تنظيــم الوكالــة الخاصــة ويتــم تحديدهــا مــن قبــل القنصليــة الســورية فــي إســطنبول واســتمارة التســجيل 	

القنصلي.

ــة خاصــة ليقــوم بمتابعــة إجــراءات الطــاق، وتختلــف تكاليــف  ويتــم فــي القنصليــة الســورية توكيــل أحــد المحاميــن داخــل ســوريا وكال
الدعــوى وفقــاً للخبــراء مــن محامــي إلــى أخــر، حيــث أنــه لا توجــد تكاليــف ثابتــة إلا انهــا تتــراوح بيــن 700 وحتــى 1500 دولار أميركــي، أمــا 
المــدة الزمنيــة مــن حيــن رفــع الدعــوى وحتــي الحصــول علــى الطــاق فهــي تبلــغ شــهرين مــن حيــن وصــول أوراق وكالــة الطــاق إلــى 
ســوريا وذلــك فــي حــال تراضــي أو اتفــاق الزوجيــن علــى الطــاق، أمــا فــي الحــالات الأخــرى فهــي تتــراوح مــا بيــن ســتة أشــهر وحتــى 

الســنتين ويعــود ذلــك إلــى نــوع الطــاق والوضــع القانونــي للــزوج.
وبالعــودة إلــى نتائــج الدراســة الحاليــة فإننــا نلاحــظ عــدم قــدرة النســاء الســوريات المقيمــات فــي تركيــا علــى تثبيــت الطــاق علمــاً أن 
ــد مــن الأســباب أبرزهــا عــدم معرفــة النســاء بالإجــراءات اللازمــة  ــك للعدي الطــاق قــد وقــع شــرعاً فــي 43% مــن الحــالات، ويعــود ذل
لتثبيــت حــالات الطــاق وضعــف الإمكانيــات الماديــة للنســاء المطلقــات وعــدم قدرتهــن علــى تغطيــة تكاليــف تنظيــم الوكالــة القانونيــة 
فــي القنصليــة ودفــع أجــور المحامــي ورســوم الدعــوى، علمــاً أن تلــك النفقــات تــزداد فــي حــال كان عقــد الــزواج غيــر مثبــت إذ ينبغــي 

فــي هــذه الحالــة تثبيــت عقــد الــزواج أولًا. 

إجراءات الطلاق في تركيا

تختلــف أحــكام الطــاق وفــق القانــون التركــي عــن تلــك المنصــوص عليهــا فــي القانــون الســوري، إذ أن القانــون التركــي ينص علــى اعتبار 
المــرأة كالرجــل مــن حيــث الحقــوق ولا وجــود لقوامــة الرجــل علــى المــرأة، وبالتالــي فإنــه يمكــن لــكلا الزوجيــن التقــدم بطلــب للحصــول 
علــى الطــاق، ويخضــع الســوريون المقيمــون فــي تركيــا لأحــكام القانــون التركــي شــأنهم فــي ذلــك شــأن المواطنيــن الأتــراك، ولا بــد 
لمباشــرة إجــراءات الطــاق أن يكــون قــد تــم تثبيــت عقــد الــزواج أولًا فــي مكاتــب النــكاح التابعــة للبلديــة أو أن تكــون الحالــة الاجتماعيــة 

المســجلة فــي دائــرة الهجــرة متــزوج، ويجــب علــى الســوريين الراغبيــن بتثبيــت الطــاق لــدى الحكومــة التركيــة اتبــاع الخطــوات التاليــة:

• التوجه إلى محكمة الأسرة التي يقيم في دائرتها أحد الزوجان أو حيث عاش الزوجان سابقاً.	
• التقدم بطلب يوضح أسباب الرغبة في الحصول على الطلاق )تحتاج لمحامي لصياغة الطلب(.	
• من الممكن التقدم للحصول على مساعدة قانونية مجانية في حال عدم المقدرة على تحمل نفقات المحامي.	
• ــة الأطفــال وقــرار القاضــي فــي هــذا الشــأن يكــون 	 إذا كان للزوجيــن أطفــال يجــب عليهمــا التقــدم بطلــب للحصــول علــى حضان

ــا. حســب مصلحــة الطفــل العلي
ويســمى الطــاق الــذي يتــم بموافقــة الزوجيــن طلاقــاً غيــر متنــازع عليــه )بالتراضــي( حيــث يقــوم الزوجيــن بالاتفــاق علــى الطــاق 
ويتقدمــان بطلــب تســجيله لــدى المحكمــة المختصــة ويشــترط القانــون التركــي فــي هــذه الحالــة مــرور ســنة علــى الــزواج، وتســتغرق 
إجــراءات الحصــول علــى الطــاق شــهرين كحــد أقصــى، أمــا فــي حــال عــدم اتفــاق الطرفيــن علــى الطــاق فيســمى الطــاق فــي هــذه 
الحالــة طلاقــاً بالتنــازع ويكــون بقيــام أحــد الزوجيــن بتقديــم طلــب الطــاق إلــى المحكمــة ويتــم عقــد عــدة جلســات )بــدءً مــن إبــاغ الطــرف 
ــة  ــن واتخــاذ القــرار حــول تحقــق شــروط الطــاق، وتســتغرق الإجــراءات فــي هــذه الحال الأخــر(، يتــم خلالهــا الاســتماع لأقــوال الطرفي
وقتــاً أطــول إذ أنهــا قــد تســتمر مــا بيــن ســنتين إلــى ثــاث ســنوات لحيــن الوصــول إلــى قــرار نهائــي )بمــا فــي ذلــك عمليــة الطعــن 

والاســتئناف(. 

وتقــدر الرســوم الافتتاحيــة لإجــراءات الطــاق لعــام 2020 بـــ 265 ليــرة تركيــة، وفــي حــال توكيــل محــام فــإن أتعابــه وفقــاً لمــا أشــار إليــه 
الخبيــر التركــي تتــراوح مــا بيــن 3000 ليــرة تركيــة إلــى 5000 ليــرة تركيــة ويعــود ذلــك للاتفــاق بيــن المــوكل والمحامــي، فــي حيــن أن أحــد 
الخبــراء الســوريين قــد أشــار إلــى أن تكاليــف توكيــل المحامــي تتــراوح مــا بيــن 5000 ليــرة تركيــة كحــد أدنــى وحتــى 15000 ليــرة تركيــة، 
وتختلــف تقديــرات المبالــغ فــي حــال وجــود مكاتــب وســيطة يتــم توكيــل المحامــي التركــي عــن طريقهــا فبذلــك تضــاف عمــولات تلــك 

المكاتــب.



ثانياً- المشاكل التي تعاني منها النساء المطلقات في تركيا
لا يخفــى علــى أحــد مــا للطــاق مــن أثــار ســلبية علــى كل مــن الزوجيــن والأطفــال علــى الصعيــد النفســي والاجتماعــي، وتــزداد حــدة 
تلــك الأثــار بالنســبة للنســاء المطلقــات المقيمــات فــي تركيــا إذ أن عــدم تســجيل عقــود الــزواج والطــاق ينتــج عنــه العديــد من المشــاكل 

القانونيــة إلــى جانــب الصعوبــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة وعليــه فإننــا ســوف نقــوم باســتعراض أبــرز تلــك المشــاكل والتحديــات:

أثار عدم تسجيل عقود الزواج والطلاق القانونية:

إن عقــود الــزواج والطــاق كغيرهــا مــن العقــود تنشــئ التزامــات متقابلــة علــى كل مــن طرفــي العقــد، وتنقســم الآثــار المترتبــة 
علــى عقــد الــزواج إلــى نوعيــن وهــي آثــار مــن عمــل الشــارع وهــي آثــار موحــدة لا أثــر لشــخصية المتعاقديــن عليهــا لأنهــا محــددة بحكــم 
القانــون، وآثــار مــن عمــل المتعاقديــن وفيهــا يحــق لــكل مــن الطرفيــن اشــتراط شــروط معينــة ضمــن العقــد، وقــد رتــب القانــون الســوري 
العديــد مــن الحقــوق للمــرأة علــى زوجهــا بموجــب عقــد الــزواج منهــا المهــر إذ نصــت المــادة 51 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية الســوري 
علــى أنــه )يجــب للزوجــة المهــر بمجــرد العقــد الصحيــح ســواء ســمي عنــد العقــد أو لــم يســم أو نفــي أصــاً(، والمهــر ليــس ركنــاً مــن أركان 
عقــد الــزواج ولا شــرطاً مــن شــروط صحتــه وإنمــا هــو أثــر مــن آثــاره وبالتالــي فــإن العقــد يعتبــر صحيحــاً ولــو لــم يســم الزوجــان المهــر 
وفــي هــذه الحالــة تســتحق الزوجــة مهــر المثــل، وبمــا أن المهــر ليــس ركنــاً مــن أركان عقــد الــزواج فإنــه يمكــن للــزوج أن يقــوم بدفعــه 
للزوجــة عنــد العقــد كمــا يمكــن تأجيــل دفعــه كلــه أو بعضــه ويعتبــر فــي هــذه الحالــة مؤجــاً لحيــن الوفــاة أو الطــاق، وإلــى جانــب المهــر 
توجــد العديــد مــن الحقــوق الماليــة للزوجــة علــى زوجهــا ومنهــا النفقــة الزوجيــة، وأمــا فــي حالــة الطــاق فقــد رتــب القانــون أيضــاً جملــة 
مــن الحقــوق للمــرأة منهــا حقهــا بالمطالبــة بالمهــر المؤجــل والنفقــة عليهــا وعلــى أطفالهــا وغيرهــا العديــد مــن الحقــوق الماليــة، وعليــه 
فــإن عــدم تســجيل عقــود الــزواج والطــاق مــن شــأنه حرمــان المــرأة مــن حقهــا باللجــوء إلــى الجهــات القضائيــة والمطالبــة بمــا منحهــا 
القانــون مــن حقــوق، هــذا وقــد أشــارت جميــع المشــاركات فــي الدراســة إلــى أن أزواجهــن لا يقومــون بتقديــم النفقــة الشــهرية لهــن، 

كمــا أن مشــاركة واحــدة فقــط أشــارت إلــى أن الــزوج يقــوم بدفــع نفقــة الأطفــال

كمــا أن عــدم تســجيل عقــود الــزواج مــن شــأنه أن يرتــب العديــد مــن الأثــار الســلبية علــى الأطفــال فــي حــال عــدم قــدرة المــرأة المطلقــة 
علــى تســجيلهم لــدى دوائــر الدولــة الرســمية فــي ســوريا وهــو مــا يــؤدي إلــى حرمانهــم مــن حقهــم فــي الحصــول علــى الجنســية، علمــاً 
أن المــرأة يمكنهــا إثبــات نســب الأطفــال لأبيهــم إلا أن ذلــك يكــون عبــر رفــع دعــوى أمــام المحاكــم الســورية، وأمــا بالنســبة لتســجيل 
الأطفــال لــدى الســطات التركيــة فإنــه يمكــن ذلــك وإن لــم يتــم تســجيل عقــد الــزواج لــدى محاكــم الأســرة التركيــة وذلــك عبــر مراجعــة 

دائــرة الهجــرة والنفــوس.
وعلــى الرغــم ممــا لتســجيل عقــود الــزواج والطــاق مــن أهميــة إلا أننــا نجــد أن نصــف المشــاركات لــم يقمــن باتخــاذ أي إجــراء قانونــي 
للمطالبــة بتثبيــت حالــة الطــاق، وذلــك بســبب عــدم امتلاكهــن للمــال الكافــي لمباشــرة إجــراءات الطــاق أو بســبب عــدم امتلاكهــن 
لــأوراق اللازمــة لإثبــات حالــة الــزواج إضافــة إلــى عــدم معرفــة العديــد منهــن مــا هــي الخطــوات التــي يجــب عليهــن اتباعهــا، إذ أن غالبيــة 
ــة بالقوانيــن الناظمــة لإجــراءات  ــراء ليــس لديهــن المعرفــة الكافي ــه الخب ــا وفقــاً لمــا يشــير إلي النســاء المطلقــات المقيمــات فــي تركي
ــة النســاء المطلقــات ليــس لديهــن المعرفــة  ــون الســوري أو التركــي، كمــا أن غالبي ــك المنصــوص عليهــا فــي القان الطــاق ســواء تل
بالحقــوق التــي يمكنهــن الحصــول عليهــا فــي حــال تثبيــت الطــاق بشــكل رســمي، كل ذلــك فــي ظــل ضعــف المبــادرات والهيئــات التــي 
تعنــى بقضايــا المــرأة وتعمــل علــى رفــع درجــة الوعــي لديهــن وتقديــم المســاعدة والمشــورة القانونيــة لهــن وهــو مــا تشــير إليــه %81 
مــن المشــاركات، علمــاً أن عمــل تلــك الهيئــات فــي حــال وجــدت يقتصــر علــى تقديــم بعــض الدعــم النفســي للمــرأة والمشــورة القانونيــة 

دون أن تقــوم باتخــاذ خطــوات عمليــة وملموســة لمســاعدة النســاء علــى متابعــة إجــراءات تثبيــت الطــاق. 

هل يقوم زوجك بتقديم نفقة شهر كلية؟



الصعوبات الاقتصادية:

تواجــه النســاء المطلقــات العديــد مــن الصعوبــات علــى الصعيــد الاقتصــادي والتــي تتمثــل أساســاً بعــدم قدرتهــن علــى تأميــن الأمــوال 
اللازمــة لتغطيــة نفقاتهــن ونفقــات أبنائهــن فــي ظــل ارتفــاع تكاليــف المعيشــة فــي تركيــا إذ أن متوســط المصــروف الشــهري 
للنســاء المطلقــات يبلــغ 1850 ليــرة تركيــة، وتتمثــل أبــرز مصــادر دخــل النســاء المطلقــات بالمســاعدات التــي تقــوم الجمعيــات الخيريــة 

والمنظمــات الإنســانية بتقديمهــا أو الأمــوال التــي تحصــل عليهــا تلــك النســاء مــن أحــد أفــراد أســرتهم كالأب أو الأخــوة.
هــذا وتعانــي النســاء المطلقــات مــن صعوبــة الحصــول علــى فرصــة للعمــل وذلــك بســبب عــدم امتلاكهــن للمهــارات والكفــاءات العلميــة 
ــوي  ــن تعليمهــن مــا بعــد الثان التــي تؤهلهــن لشــغل فــرص العمــل، إذ أن مــا يقــارب ثلــث المشــاركات فــي الدراســة فقــط قــد أكمل
)معهــد متوســط – جامعــة – دراســات عليــا( فــي حيــن أن مــا يقــارب النصــف منهــن قــد أتممــن المرحلــة الابتدائيــة فقــط، كمــا تفتقــر 
النســاء المطلقــات للخبــرات العمليــة إذ أن الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركات ليــس لديهــن تجربــة عمــل ســابقة إذ أن 88% منهــن 
أشــرن إلــى أنهــن لــم يكــن يعملــن ولــم يقمــن بالمشــاركة بــأي نشــاط تدريبــي أو دورة تعليميــة قبــل طلــب الطــاق، أمــا نســبة النســاء 
العامــات بعــد طلــب الطــاق مــن المشــاركات فــي الدراســة فقــد بلغــت 50%، وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن العديــد مــن النســاء العامــات 
أشــرن إلــى تعرضهــن للعديــد مــن المضايقــات مــن أصحــاب العمــل بمــا فــي ذلــك تعرضهــن للابتــزاز أو التحــرش الجنســي أو التمييــز فــي 

الأجــور بينهــن وبيــن غيرهــن مــن العامليــن. 
وتــزداد معانــاة النســاء المطلقــات فــي ظــل امتنــاع الــزوج فــي الغالبيــة العظمــى مــن الحــالات بدفــع النفقــة لهــن أو لأطفالهــن، وعــدم 
امتلاكهــن للمدخــرات الماليــة خاصــة وأن مــا يقــارب ثلثــي المشــاركات أشــرن إلــى عــدم قيامهــن بأخــذ أي مــن الحلــي الذهبيــة أو الهدايــا 

أو الثيــاب عنــد الانفصــال عــن الــزوج.

هل تعرفين ما هي الحقوق التي يمكن أن تحصلي عليها عند طلب الطلاق وتثبيته؟

عند انفصالك عن الزوج للطلاق وخروجك من منزله 
هل قمت بأخذ أي من ممتلكاتك )الحلي - الثياب - الهداية(؟



وينعكــس تــردي الوضــع الاقتصــادي للمــرأة المطلقــة بشــكل واضــح علــى شــروط المســكن الــذي تقيــم فيــه هــي وأطفالهــا، وذلــك 
مــن خــال اضطرارهــا للعيــش ضمــن ســكن مشــترك أو مــع أحــد أفــراد أســرتها أو البحــث عــن منــزل مســتقل فــي إحــدى المناطــق النائيــة 
بعيــداً عــن مراكــز تجمــع المــدن حيــث أن أجــور المنــازل فــي تلــك المناطــق منخفضــة ويمكــن للمــرأة المطلقــة تغطيتهــا إلا أنهــا قــد 
تتعــرض للعديــد مــن المخاطــر كالســرقة أو التحــرش، أمــا النســاء غيــر القــادرات علــى تغطيــة نفقــات المســكن فإنهــن يضطــررن للعيــش 
فــي دور الرعايــة المخصصــة للمطلقــات والأرامــل علمــاً أن تلــك الــدور تقيــد إلــى حــد كبيــر حريــة النســاء المقيمــات ضمنهــا إذ لا يمكــن 
الخــروج منهــا دون مــلء اســتمارة وتحديــد موعــد المغــادرة والعــودة، كمــا أنــه وفــي حــال تمكــن المــرأة مــن الحصــول علــى فرصــة عمــل 
فإنــه يطلــب منهــا مغــادرة دور الرعايــة إذ تعامــل فــي هــذه الحالــة علــى أنهــا لا تحتــاج الســكن بغــض النظــر عــن عــدد أفــراد أســرتها أو 
قيمــة الدخــل الشــهري الــذي يمكــن أن تحصــل عليــه مــن عملهــا ومــدى كفايتــه لتلبيــة احتياجاتهــا المعيشــية، كمــا أن دور الرعايــة لا تقــوم 

بتقديــم مــا يكفــي لإعالــة المــرأة وأســرتها وبالتالــي تضطــر العديــد مــن النســاء للاســتدانة.

الصعوبات الاجتماعية:
يتســم المجتمــع الســوري عمومــاً بكونــه مجتمعــاً شــرقياً محافظــاً تحكمــه العــادات والتقاليــد ويحظــى فيــه الرجــل بشــيء مــن التمييــز 
عــن المــرأة ويمنحــه الأفضليــة ويقلــل مــن أهميــة الأخطــاء التــي يرتكبهــا، وعليــه فإنــه غالبــاً مــا يتــم وضــع اللــوم فــي حــالات الانفصــال 
ــه يجــب علــى المــرأة  ــد الســائدة فإن ــة، فوفقــاً للعــادات والتقالي ــم تســتطع الحفــاظ علــى حياتهــا الزوجي علــى المــرأة علــى اعتبارهــا ل

التضحيــة فــي ســبيل اســتقرار العلاقــة الزوجيــة والحفــاظ 
وضــع  مــع  التأقلــم  ومحاولــة  الأطفــال  مســتقبل  علــى 
الــزوج وطباعــه أيــاً كانــت وغــض الطــرف عمــا تتعــرض لــه مــن 
ســوء المعاملــة، ولذلــك فإننــا نجــد أن النســاء المطلقــات 
يعانيــن بالدرجــة الأولــى مــن نظــرة المجتمــع الســلبية لهــن 
وتحميلهــن المســؤولية عــن حــدوث الطــاق دون مراعــاة 
الظــروف التــي أدت إلــى وقوعــه ومــن التعليقــات الأكثــر 
تــداولًا وفقــاً للمشــاركات فــي الدراســة نذكــر مــا يلــي: »لــو 
أن بــك خيــراً لمــا تركــت عائلتــك« وأيضــاً عبــارة »هــذا وضــع 
جميــع النســاء وكل يلــي قبلــك صبــر مــن أجــل الحفــاظ علــى 
عائلتــه«، هــذا وتعانــي بعــض النســاء المطلقــات أيضــاً مــن 
الانعزاليــة  مــن  حالــة  مــن  أو  لهــن،  الأهــل  معاملــة  ســوء 
إحــدى  تذكــره  مــا  وهــو  بهــن  المحيطيــن  ابتعــاد  بســبب 
المشــاركات والتــي قالــت بــأن إحــدى صديقاتهــا المقربــات 

باتــت تتجنبهــا بعــد انفصالهــا خوفــاً مــن أن تدمــر زواجهــا.

هل تعرضت لمضايقات أو ضغوط اجتماعية من قبل 
المجتمع نتيجة انفصالك عن الزوج؟

أين تقيمين بعد طلبك الطلاق؟



وتعيــق مســألة عــدم تســجيل عقــود الطــاق النســاء المطلقــات مــن القــدرة علــى المضــي قدمــاً والــزواج مــرة أخــرى فــي حــال تقــدم 
شــخص لخطبتهــن، إذ لا يمكــن فــي هــذه الحالــة تســجيل عقــود الــزواج الجديــدة لــدى الســطات المختصــة ســواء فــي ســوريا أو فــي 
تركيــا، علمــاً أن مــا يزيــد عــن نصــف المشــاركات فــي الدراســة أشــرن إلــى رغبتهــن بالــزواج مــرة أخــرى إلا أن عــدم تســجيل عقــود الطــاق 

قــد ســبب عرقلــة ذلــك.

إن مجمــل العوامــل والصعوبــات ســابقة الذكــر الاجتماعيــة منهــا والاقتصاديــة تؤثــر بشــكل كبيــر علــى نفســية المــرأة وتــؤدي إلــى ضعــف 
ثقتهــا بنفســها وتجعلهــا عرضــة للإصابــة بحالــة مــن الاكتئــاب إن لــم يتــم تقديــم المســاعدة لهــا للتغلــب علــى مــا تتعــرض لــه مــن ضغــوط، 
وعليــه يقتــرح الخبــراء ضــرورة العمــل علــى اســتهداف النســاء المطلقــات بحمــات الدعــم النفســي، وتكثيــف ورشــات التوعيــة التــي 

تســعى إلــى رفــع درجــة الوعــي لــدى النســاء المطلقــات والأهــل والمجتمــع ككل بحقــوق المــرأة المطلقــة وكيفيــة التعامــل معهــا.

ثالثاً- حضانة الأطفال
تعتبــر الحضانــة حــق مــن حقــوق الطفــل وضعهــا القانــون حمايــة لــه ولمصالحــه وضمانــاً لتنشــئته نفســياً وجســدياً وفكريــاً بالشــكل الأمثــل، 
وقــد جعــل القانــون الســوري الحضانــة مــن حيــث المبــدأ لــأم إلا أنــه يمكــن أن يتــم ســحب الحضانــة منهــا فــي بعــض الحــالات كعــدم توافــر 

الشــروط التــي نــص عليهــا القانــون وهــي وفقــاً للمــادة 137 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية:
• العقل.	
• البلوغ والسلامة من الأمراض المعدية والخطيرة.	
• القدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخلقاً.	
• ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف.	

وتنهــي الحضانــة وفقــاً للمــادة 146 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية بإتمــام المحضــون ســواء أكان ذكــر أم أنثــى الخامســة عشــرة مــن 
العمــر، ويمكــن لــه عنــد ذلــك اختيــار الإقامــة عنــد أحــد أبويــه، ويمكــن للطــرف الأخــر رؤيــة الأطفــال بإحــدى طريقتيــن وذلــك إمــا بالاتفــاق 
المســبق بيــن الطرفيــن أو عــن طريــق مراكــز الإراءة، وفيمــا يخــص النفقــة فيقــوم القاضــي بتحديدهــا بنــاء علــى وضــع الــزوج المالــي.

وأمــا فــي القانــون التركــي فــإن الطفــل يحتــاج للحضانــة مــا لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة مــن العمــر، ويعــود البــت بموضــوع الحضانــة 
للمحكمــة والتــي تســعى دائمــاً لتحقيــق رفاهيــة الطفــل وتأميــن حياتــه، وتراعــي عنــد اتخــاذ قرارهــا عمــر الطفــل وحالتــه النفســية 
والبدنيــة والعاطفيــة، كمــا يتــم الأخــذ بعيــن الاعتبــار الحالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة لــكلا الطرفيــن، علمــاً أن المحكمــة غالبــاً مــا تقضــي 
بالحضانــة لــأم فــي حــال كان الطفــل صغيــر الســن ولا تؤثــر ديانــة الأم أو جنســيتها علــى قــرار المحكمــة، ويمكــن لــأم منــح الحضانــة 
بشــكل طوعــي لــأب وفــي هــذه الحالــة لا يمكــن لهــا اســترداد الحضانــة مــرة ثانيــة، ويكــون بمقــدور الطــرف الثانــي رؤيــة الأطفــال فــي 

الأعيــاد والعطــل الرســمية.

وبالعــودة إلــى نتائــج الدراســة نجــد أن 94% مــن المشــاركات فــي الدراســة أشــرن إلــى أن أطفالهــن يقمــن معهــن، ويعانــي الأطفــال 
ســواء أكانــوا فــي حضانــة الأم أو الأب مــن الأثــار النفســية الســلبية الناتجــة عــن انفصــال الزوجيــن وشــعورهم بشــيء مــن الحرمــان، إذ 
تشــير غالبيــة المشــاركات فــي الدراســة إلــى أن الأطفــال يقومــون بشــكل دائــم بالســؤال عــن والدهــم ومقارنــة أنفســهم بغيرهــم 
مــن الأطفــال »ليــش كل الــولاد عنــدن أب ونحــن لأ«، فــي حيــن أن بعــض المشــاركات أشــرن إلــى أن أطفالهــن قــد اعتــادوا علــى غيــاب 
والدهــم وذلــك للعديــد مــن الأســباب ومنهــا عــدم قيــام الأب فــي 85% مــن الحــالات برؤيــة أطفالــه علــى الرغــم مــن أن ثلثــي الأزواج 

يقيمــون فــي تركيــا أيضــاً.

في حال حصولك على الطلاق هل تنوين الزواج مرة أخرى؟
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